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 الملخص 

لة المسؤولية حول الغأزات الدفيئة في القأنون الدولي للبيئة العديد من الإشكأليأت نظرا لارتبأطهأ بألمصألح   
 
تثير مسأ

صبح ضروريأ لتمتع الدول بنفس الظروف لتحقيق تنميتهأ،
 
ولتحمل  الاقتصأدية للدول. فإرسأء قواعد الإنصأف في العلاقأت الدولية ا

فمن غير الممكن المسأواة بين الغأزات  .والتكنولوجية المأدية إمكأنيأتهأوبحسب  دولة مسؤوليتهأ بحسب مسأهمتهأ في التلوث كل

الاجتمأعية تجعل مستقبلهأ و المنبعثة من الدول النأمية، فظروفهأ الاقتصأدية الغأزاتوتلك  المنبعثة حأليأ من الدول المتقدمة

تقوم و قد بذلت العديد من الجهود الدولية لتحديد مسؤولية الدول حول الغأزات الدفيئة،و ه الانبعأثأت.يتوقف على الزيأدة في هذ

سأسي
 
 ا
 
 المسؤولية المشتركةو كل هذه الجهود على مبدا

 
  المتبأينة.   و هو مبدا

الغأزات الدفيئة، التنمية، التغير : المسؤولية المتبأينة، المسؤولية المشتركة، العدالة، حمأية البيئة، المفاتيحالكلمات 

 .المنأخي

Résumé 
La question de la responsabilité sur les gaz à effet de serre dans le droit international de l’environnement 

soulève de nombreux problèmes car elle est liée aux intérêts économiques des états. L’établissement de l’équité 

dans les relations internationales est essentiel pour que les états jouissent des mêmes conditions pour leur 

développement. Chaque pays est responsable en fonction de sa contribution à la pollution et de ses capacités 

financières et technologiques. Il n’est pas possible d’égaliser les gaz émis par les pays développés et ceux émis 

par les pays en développement, leur conditions économiques et sociales rendent leur avenir dépendant de 

l’augmentation de ces émissions. De nombreux efforts internationaux ont été déployés pour déterminer la 

responsabilité des états en matière de gaz à effet de serre, tous ces efforts sont fondés sur un principe 

fondamental, le principe de responsabilité commune mais différenciée.   

Mots-clés : responsabilité différenciée, responsabilité commun, equité, la protection de l’environnement, 

gaz à effet de serre, développement, changement climatique.  

Abstract 
the issue of liability for greenhouse gases in international environmental law raises many problems 

because it is linked to the economic interests of states. The establishment of justice and morals in international 

relations is essential for states to enjoy the same conditions to achieve the development. Each country is 

responsible according to its contribution to pollution and its financial and technological capabilities. It is not 

possible to equate the gases emitted from developed countries and those emitted from the developing countries, 

their economic and social conditions make their future dependent on the increasing in these emissions. Many 

international efforts have been made to determine the responsibility of states for the greenhouse gases. All these 

efforts are based on a fundamental principle; common but differentiated responsibility.   

KeyWords: differentiated responsibility, common responsibility, equity, environment protection, 

greenhouse gases, development, climate change. 
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 مقدمة

برز تحدي يواجهه العألم حأليأ إشكألية 
 
التغير إن ا

تبعأته الخطيرة على استمرار الحيأة على هذا و المنأخي

قد نوقش هذا الموضوع في العديد من المؤتمرات و الكوكب.

 الانبعاثاتالتي مأ فتئت توصي بضرورة خفض العألمية 

 التضحية بجزء من الوتيرةو الغأزية التي تشهدهأ الدول حأليأ،

من. الصنأعية التنموية
 
 الحألية في سبيل ضمأن مستقبل ا

المستدامة و دعت إلى ضرورة الانتقأل إلى التنمية النظيفةو

قل تلويثأ على البيئة العألمية. إلا 
 
بألاعتمأد على مصأدر طأقة ا

ن تعأطي الدول
 
لة و ا

 
خأصة المتقدمة منهأ مع هذه المسأ

، نظرا للتكلفة مصأدر ثروتهأو يختلف تبعأ لمصألحهأ

ن تدفعهأ الدول في سبيل  البأهظةية الاقتصأد
 
التي يمكن ا

رض من مخأطر التغير المنأخي. 
 
 تجسيد التعهدات لحمأية الا

مريكأ 
 
مريكية رفعت شعأر "ا

 
فألولايأت المتحدة الا

ولا"
 
أشترطت ف ت من اتفأق بأريس حول المنأخ.انسحبو ،ا

ضرورة مشأركة الدول بمأ فيهأ النأمية خأصة تلك الدول 

الجهود العألمية لمواجهة التغير المنأخي. في حين  في النأشئة

وضأع اقتصأدية
 
 اجتمأعية صعبة،و فإن هذه الدول تعأني من ا

همية القصوى لتحقيق التنمية. فهي و
 
هو مأ يجعلهأ تولي الا

ن تقنع من ليس له منزل
 
لا و تعأني من الفقر فكيف لهأ ا

كل بضرورة المحأفظة على البيئة،و مسكن
 
ن  كيف لهأو  لا ا

 
ا

لة التغير المنأخي
 
التي كأن سببهأ الرئيسي الدول و تجعل مسأ

ولويأتهأ القصوى؟ فألفقر كمأ تم التعبير عنه 
 
المتقدمة من ا

شكأل التلوث.  
 
 ا
 
سوا

 
 يمثل ا

حققت الدول المتقدمة التنمية على حسأب الدول 

تهأ غأزاتالنفثت مختلف و النأمية
 
في الجو  المنبعثة من منشأ

ي قيودود اعلى مر العق
 
أليوم ف .ضوابطو لمأضية بدون ا

صبحت الدول المتقدمة تطألب بوضع قيود على التنمية 
 
ا

نهأ دعت إلى انتهأج التنمية المستدامة لحمأية البيئة،
 
 كمأ ا

التنمية.  الحد منديد من الك تأب فهي تعني التي بحسب العو

فألدول النأمية إلى وقت قريب في فترة مأ قبل انعقأد مؤتمر 

كأنت تنظر بعين الريبة إلى تركيز الدول  1992ريو دي جأنيرو 

لة حمأية البيئة، بل العديد من الدراسأت 
 
المتقدمة على مسأ

نه نوع من الاستعمأر الجديد
 
الذي يستهدف إستبقأء  وصفته بأ

 . قتصأديةالتبعية الاا 

مطألبة الدول المتقدمة بمشأركة الدول النأمية بنفس ف

المسؤولية التي تتحملهأ هو إجحأف في حقهأ، نظرا لتبأين 

هم المبأدئ و ظروف كل دولة.و مسؤوليتهأ
 
يضأ هدم لا

 
هو ا

التي قأمت عليهأ الجهود الدولية لمواجهة التغير المنأخي 

 العدالة بين الدول
 
سأسأ على مبدا

 
 و القأئمة ا

 
المسؤولية مبدا

المتبأينة. فألدول المصدرة للبترول على سبيل و المشتركة

المثأل التي كأنت بمثأبة الوقود الذي زود الدول المتقدمة 

التي حقق من خلالهأ التطور، تحتأج اليوم و بألطأقة اللازمة

إلى مسأعدات من هذه الدول للاندمأج مع التوجه العألمي 

قد عبر و مزيدا من الوقت.لمواجهة التغير المنأخي بمنحهأ 

المندوب الصيني في قمة طوكيو حول التغير ذلك على 

نه يتوجب التفرقة بين الغأزات  1997المنأخي عأم 
 
بقوله ا

التي تعتبر بمثأبة طوق النجأة و المنبعثة من الدول النأمية

بألنسبة إليهأ، في حين فإنه اعتبر الغأزات المنطلقة من الدول 

الرفأه. فألدول النأمية و ثأبة غأزات البذخالمتقدمة تعتبر بم

لا بديل لهأ، في حين فإن و يتحتم عليهأ إطلاق هذه الغأزات

إيجأد و الدول المتقدمة يمكنهأ الإنقأص من هذه الغأزات

 التكنولوجية. و البديل مأدامت تمتلك الإمكأنيأت المأدية

تصطدم الجهود المبذولة لمواجهة التغير المنأخي 

ولى،و البيئةو علاقة بين التنميةبتحديد ال
 
يهمأ ا

 
هو مأ يفتح و ا

الجنوب خأصة مع ظهور الدول النأشئة و الصراع بين الشمأل

ن هذا الصراع  بوتيرة تنموية صنأعية
 
ن الملاحظ ا

 
سريعة. إلا ا

الجنوب إنمأ ظهرت تحألفأت و لم يعد يقتصر على الشمأل

هيئة فألجديدة بين الدول تبعأ للمصألح التي تربطهأ. 

ت عأم 
 
نشأ

 
تبقى  1992الحكومية المعنية بتغير المنأخ التي ا

ين يلتقي فيه كل الشركأء الدوليين لمنأقشة الحلول 
 
هم إطأر ا

 
ا

لة التغير المنأخي،
 
الوصول إلى توافقأت و الممكنة لمسأ

 دولية.

فألبحث عن كيفية الوصول إلى التحكم في الغأزات 

دون المسأس على قدرة حترار العألمي، المسببة للاالدفيئة 

صبح من المسأئل الشأئكة التي 
 
الدول في مواصلة تنميتهأ ا

ليأت الممكنة التي تجعل 
 
تستدعي البحث فيهأ للوصول إلى الا

النأمية منهأ تنخرط في هذا المسعى و كل الدول المتقدمة

الجنوب و ففي ظل التجأذبأت بين دول الشمأل الدولي.

تقع على الدول للتخفيف من نتسأءل مأهي الإلتزامأت التي 
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سأس و الغأزات الدفيئة المنبعثة منذ عقود في الجو؟
 
ي ا

 
على ا

 ؟الالتزامأتتتحمل هذه 

سنحأول معألجة موضوع بحثنأ من خلال النقأط 

 التألية:

ولا: 
 
 المبأدئ المؤسسة لمسؤولية الدول حولا

 الغأزات الدفيئة

 المسؤولية المشتركة والمتبأينة  -1
 
 مبدا

 العدالة  -2
 
 مبدا

إلتزامأت الدول في ظل الاتفأقيأت الدولية ثأنيأ: 

 المتعلقة بألتغير المنأخي

ن التغير -1
 
مم المتحدة الإطأرية بشأ

 
اتفأقية الا

 المنأخي

 1997بروتوكول كيوتو لعأم -2

 2015اتفأق بأريس لعأم -3

ولا: 
 
 المبادئ المؤسسة لمسؤولية الدول حولا

دت إلى تزايد كبير في  الغازات الدفيئة
 
نشطة البشرية ا

 
إن الا

صبح النظأم البيئو تلوث الجو،
 
ي  يا

 
ك ثر من ا

 
العألمي مهدد ا

ن التغيرات 
 
وقت مضى. فبألرغم من عدم وجود يقين علمي بشأ

المنأخية التي ستحصل في المستقبل من خلال تزايد درجأت 

ن يكون 
 
ن هذا لا يمكن ا

 
رض، إلا ا

 
الحرارة على سطح كوكب الا

مبرر لعدم اتخأذ الإجراءات اللازمة. فألعديد من الغأزات 

كسيد الكربون، الدفيئة 
 
المتواجدة في الغلاف الجوي ك ثأني ا

رض، فعدم 
 
كسيد النيتروجين تحأفظ على حرارة الا

 
الميثأن، ا

قل من 
 
رض إلى ا

 
 30وجودهأ يعني انخفأض درجة حرارة الا

ك ثفة لهذه الم ولكن الإفرازات هي حأليأ. عمأدرجة مئوية 

نشطة 
 
الغأزات في فترة مأ بعد الثورة الصنأعية من مختلف الا

الصنأعية، جعلت هذه الغأزات مؤثرة على المنأخ العألمي 

رض من 
 
درجة  2بحيث يتوقع العلمأء ازديأد درجة حرارة الا

و  العشرين.و درجأت مئوية خلال القرن الحأدي 5مئوية إلى 

ن يصأحب ارتفأع درجة من المتوقع في نهأية القرن 
 
الحألي ا

إلى  30البحأر بنسبة تتراوح بين سوب الحرارة الزيأدة في من

(.06، 02، ص، ص 2002جويلي، ) سم 65

هداف المبتغأة من طرف مختلف   
 
إن تحقيق الا

الفواعل الدولية لمواجهة التغيرات المنأخية يتطلب التعأون 

 و الكأمل،
 
من إعلان استوكهولم حول  24هو مأ جأء في المبدا

صغيرة و " على جميع الدول كبيرةالبيئة البشرية الذي نص:

ن تتولى بروح من التعاون
 
ساس المساواة، معالجة و ا

 
على ا

 النهوض بها..."و المسائل الدولية المتعلقة بحماية البيئة

ن  .(1972)إعلان استوكهولم حول البيئة الإنسأنية، 
 
إلا ا

ظرا صطدم بألعديد من الصعوبأت نتحقيق هذا التعأون ي

هداف
 
فألنأمية منهأ مأزالت إلى  .مصألح الدولو لاختلاف ا

يومنأ الحألي تبحث عن الزيأدة في غأزاتهأ للتخلص من 

وضأعهأ الاقتصأدية
 
ن  الاجتمأعية المتردية. فكيف يمكنو ا

 
ا

نبعأثأتهأ الغأزية التي هي إنلزم هذه الدول على الحد من 

وجه التخلف. و قطيعة مع الفقرو خلاصبألنسبة إليهأ 
 
مختلف ا

ن نقنع دول متقدمة في ظل التنأفس 
 
في حين كيف يمكن ا

نبعأثأتهأ الغأزية في إقتصأدي العألمي الشديد بتخفيض لاا ا

سبيل إنقأذ مستقبل البشرية، فبألنسبة إليهأ يعني الدخول 

 في ركود اقتصأدي. هذا مأ يترجم إلى حد السأعة مخأوف

مريكية على عزوف او
 
لدول الكبرى كألولايأت المتحدة الا

هم الاتفأقيأت ال
 
 متعلقة بألمنأخدولية الالمصأدقة على ا

مريكية لم تصأدق على  العألمي.
 
فألولايأت المتحدة الا

ن
 
نه يخدم  هبروتوكول كيوتو بحجة ا

 
سيضر بأقتصأدهأ، كمأ ا

لا يعتبر تقدم الدول  مصألح الدول النأمية فقط.
 
والتسأؤل هنأ ا

الصنأعية بمثأبة إثراء غير مشروع على حسأب الدول النأمية؟ 

ن يتم التعأمل مع هذه الإشكألية 
 
من هذا المنطلق ينبغي ا

سأس العدالة
 
  ،على ا

 
من إعلان السأبع وهو مأ جأء في المبدا

الذي كرس  التنميةو حول البيئة 1992لعأم ريو دي جأنيرو 

 
 
حد ا

 
هم مبأدئ القأنون الدولي للبيئة المتعلق بضرورة إدمأج ا

خلاق في العلاقأت الدوليةو العدالة
 
 المسؤولية و الا

 
هو مبدا

 المتبأينة.و المشتركة

 المسؤولية المشتركة والمتباينة -1
 
 مبدا

 السأبع من إعلان ريو دي جأنيرو لعأم 
 
نص المبدا

الدول بروح  تتعاون"التنمية على مأ يلي: و حول البيئة 1992

 استعادة صحةو حمايةو من المشاركة العالمية، في حفظ

رض.و
 
يكولوجي للا لى المساهمات و سلامة النظام الاإ بالنظر اإ

المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول 

ن كانت متباينة.و مسؤوليات مشتركة تسلم البلدان و اإ

في السعي على  المتقدمة النمو بالمسؤولية التي تتحملها

لى  لى تحقيق التنمية المستدامة بالنظر اإ الصعيد الدولي، اإ
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الضغوط التي تلقيها على مجتمعاتها على كاهل البيئة 

لى التكنولوجياتو العالمية، ثر و اإ
 
الموارد المالية التي تستا

 .(1992التنمية، و )إعلان ريو دي جأنيرو حول البيئة بها "

ن هذا لا يعني 
 
شأر فقط إلى الدول إلا ا

 
 ا
 
إن هذا المبدا

نه تضمن 
 
خرى، كمأ ا

 
على عدم إشراك الفواعل الدولية الا

التي تعتبر صيأغة جديدة لمفهوم و مفهوم المشأركة العألمية

 يهدف إلى تعزيز روح المشأركة بين الدو
 
ل التعأون. فهذا المبدا

ليتهأ تبعأ لمدى المتقدمة مع تحمل كل دولة لمسؤو و النأمية

التكنولوجية و قدرتهأ المأديةو مسأهمتهأ في التلوث العألمي،

يضأ في المأدةاعلى مواجهة هذه 
 
خطأر البيئية. هذا مأ جأء ا

 
 لا

مم المتحدة الإطأرية حول التغير المن
 
أخي الثألثة من اتفأقية الا

. فألاختلاف في المسؤولية يستتبع بألضرورة 1992لعأم 

طرافالاختلاف في 
 
هذا و ،الإلتزامأت القأنونية لمختلف الا

لتشجيع الدول على الانضمأم و لمراعأة ظروف بعض الدول

ن البيئة) لهذه الجهود
 
 يقالتطب التنمية:و إعلان ريو بشأ

 .(14، 13، ص، ص 1997،التنفيذو

 المسؤولية المشتركة-1-1

يعود استخدام مصطلح المسؤولية المشتركة إلى عأم  

ن سمك التونة 1949
 
ين اعتبرت العديد من الدول ا

 
نواع و ا

 
ا

خرى من السمك من 
 
 commonالمشترك )الاهتمأم ا

concernلهذه الثروة. فألدول ستغلال المستمر نظرا للا ( لهأ

تقع عليهأ مسؤولية مشتركة للتعأون في حمأية مختلف 

وسأط
 
تطبق هذه المسؤولية عند و الثروات الطبيعية،و الا

اعتبأر الثروة الطبيعية لا تقع ضمن الاختصأص الإقليمي لدولة 

 Sands, 2003, p) بمعنى لا تعتبر ملكية دولة واحدة معينة

ونة  .(286
 
صبحت تستعمل مصطلح افألدول في الا

 
خيرة ا

 
لا

هو مأ يتضح من خلال الاتفأقيأت و "الاهتمأم المشترك"،

مم المتحدة الإطأرية للتغير 
 
البيئية المبرمة. فديبأجة اتفأقية الا

رضنصت على  1992المنأخي لعأم 
 
ن التغير في مناخ الا

 
 " ا

ثار و
آ
السلبية الناتجة عنه يعتبر محل اهتمام مشترك الا

 United Nations Framawork Convention on) للبشرية"

).1992nge, Climate Cha 

 1992اتفأقية التنوع البيولوجي لعأم  ونصت ديبأجة

" حماية التنوع البيولوجي يعتبر اهتمام مشترك على 

 .(1992Convention on Biological Diversity ,) للبشرية"

ا المصطلح لا يعني بألضرورة خلق إلتزامأت ذاستعمأل هو

خرى في 
 
جديدة اتجأه الدول، إنمأ يختلف عن المفأهيم الا

عمكونه 
 
شمل، فهو مرتبط بكأفة المصألح التي تعم و ا

 
ا

البيئة تعتبر من المصألح العأمة للجمأعة و البشرية جمعأء.

 ,Brunnée) الدولية نظرا لارتبأطهأ بمختلف حقوق البشرية

يثير استعمأل هذا المصطلح مخأوف العديد  . (564 ,2007

خرى. من الدول النأمية خشية من استعمأله
 
غراض ا

 
 لا

فألغأبأت التي تمثل مستودع لامتصأص مختلف الغأزات 

نهأ من  ،الدفيئة تمثل إشكألية كبيرة في كيفية تنظيمهأ
 
نظرا لا

خرى فإنهأ و جهة تمثل ثروة خأصة بدولة معينة
 
من جهة ا

كمصلحة عأمة للبشرية يستوجب على المجتمع الدولي تعتبر 

نواع الحيوانية
 
يضأ هي الحأضنة لمختلف الا

 
 حمأيتهأ لكونهأ ا

فهل الدول ستسمح بألتدخل في كيفية تنظيم النبأتية. و

جل مستقبل الحيأة على هذا الكوكب؟
 
 ثرواتهأ من ا

راث المشترك المسؤولية المشتركة للدول إلى التتمتد 

الثروات التي تقع و لمنأطقالتي يقصد بهأ كل او للإنسأنية

 .(Bilderbeek, 1992, p 82) سيأدة الدولو خأرج ولاية

و ثروة طبيعية ك تراث مشترك للإنسأنية تصبح 
 
فأعتبأر منطقة ا

جرام و ستغلالهأ. فتم اعتبأر القمرمفتوحة لكأفة الدول لاا 
 
الا

ولى من المأدة 
 
من الاتفأق  11السمأوية بموجب الفقرة الا

نشطة الدول على سطح القمر
 
جرام السمأوية و المنظم لا

 
الا

خرى لعأم 
 
كمأ  ك تراث مشترك للإنسأنية جمعأء. 1979الا

مم المتحدة للبحأر لعأم  136نصت المأدة 
 
من اتفأقية الا

 على اعتبأر المنطقة من التراث المشترك للإنسأنية، 1982

وردت ذات الاتفأقية تعريف المنطقة بنو
 
"تعني صهأ: ا

رضها خارج و المحيطاتو "المنطقة" قاع البحار
 
باطن ا

كمأ يعتبر المحيط المتجمد . حدود الولاية الوطنية..."

نتأرك تيك( بموجب اتفأق عأم 
 
من التراث  1959الجنوبي )الا

 المشترك للإنسأنية.

تتقأسم الدول العديد من الثروات المشتركة كألميأه، 

مأ يستوجب عليهأ التعأون لتنظيم  هوو المعأدن ...إلخو النفط

ن تلحق و استغلالهأ
 
ضرار التي يمكن ا

 
لحمأيتهأ من مختلف الا

بهأ. فألمجأري المأئية الدولية كأنت محل نقأش للعديد من 

هميتهأ
 
كذا تنأقصهأ في المستقبل، فهي و  المؤتمرات نظرا لا

تعتبر  1997لعأم  ة الدوليةبموجب اتفأقية المجأري المأئي
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ي دولة تتشأرك في نفس المورد "ك ثروة 
 
مشتركة". فلا يمكن لا

ن تقوم بمراعأة مصألح 
 
ثر به، إنمأ ينبغي عليهأ ا

 
ن تستأ

 
المأئي ا

خرى المتقأسمة لنفس الثروة الطبيعية
 
  الدول الا

 
طبقأ لمبدا

 Fitzmaurice, 2005, p- p)والمتوازن  الاستغلال العأدل

08-12). 

 المسؤولية المتباينة-1-2

سبأب تتحمل 
 
الدول مسؤوليأت متبأينة حول ا

ضرارو التدهور البيئي،
 
 هذا تبعأ لمسؤوليتهأ حول وقوع هذه الا

التكنولوجية للتصدي لهأ. فألدول و مدى قدراتهأ المأليةو

نهأ هي 
 
كبر من المسؤولية نظرا لا

 
المتقدمة تتحمل النصيب الا

نهأ 
 
المتسبب الرئيسي في غأزات الإحترار العألمي، بحيث ا

سأس و صنأعية منذ مدة.و ت طفرة اقتصأديةشهد
 
على هذا الا

مم 
 
ولى من المأدة الثألثة من اتفأقية الا

 
جأءت الفقرة الا

المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي تدعو الدول المتقدمة لكي 

ثأر المترتبة و تكون المبأدرة لمواجهة هذه الظأهرة
 
مختلف الا

ضأفت الفقرة الثأنية من ذات و عنهأ.
 
ن ا

 
نه يجب ا

 
المأدة على ا

الحأجأت الخأصة للدول النأمية و تؤخذ بعين الاعتبأر ظروف

مم المتحدة الإطأرية للتغير ) في إطأر هذه الاتفأقية
 
اتفأقية الا

خذ  .(1992، المنأخي
 
ن تأ

 
فألمسؤولية المتبأينة يمكن ا

جأل لبعض الدول لتحمل 
 
شكأل ك تمديد الا

 
العديد من الا

و النص 
 
على إلتزامأت مختلفة بين الدول بألنظر إلتزامأتهأ، ا

ليأت المرونةو لقدراتهأ
 
و تكريس ا

 
المسأعدة و مسأهمأتهأ، ا

 .(Michelot, 2010, p 190) للدول النأمية

سهأ الولايأت و إن الدول الصنأعية التقليدية  
 
على را

مريكية مأزالت تتهرب من الإلتزامأت البيئية 
 
المتحدة الا

ثر 
 
خر و اقتصأدهأالدولية، بحجة تأ

 
ى. كمأ استفأدة اقتصأديأت ا

نهأ تطألب بضرورة مشأركة الدول النأشئة في تحمل نسبة من 
 
ا

عضأء المجتمع الدولي. فبحسبهأ 
 
الإلتزامأت المفروضة على ا

تبقى هي و فإنه لا يمكن استثنأء هذه الدول إلى مأ لا نهأية

ة المستفيد من الإمتيأزات الممنوحة للدول النأمية، متنأسي

بذلك مختلف الإنبعأثأت المتراكمة التي تسببت فيهأ الدول 

 المتقدمة على مدى العقود السأبقة. فهذه الدول النأشئة حتى

نهأ و
 
إن كأنت تشهد وتيرة صنأعية سريعة، فإن هذا لا يخفي ا

فأت خأصة الفق
 
ر، فمأ مدى لا تزال تعأني من العديد من الا

 مسؤولية هذه الدول؟

 المسؤولية التاريخية للدول الصناعية  -1-2-1

لة صراع بين الدول المتقدمة
 
ثأرت هذه المسأ

 
 ا

خيرة بتحمل الدول الصنأعية و
 
النأمية، بحيث طألبت هذه الا

حدثته من تلوث
 
زيأدة في الغأزات المسببة و  مسؤوليتهأ بمأ ا

ثنأء المفأوضأت حول صيأغة اتفأقية 
 
للإحتبأس الحراري. فأ

مم المتحدة 
 
تم إثأرة  1992الإطأرية للتغير المنأخي لعأم الا

غلب الدول المتقدمة 
 
ن ا

 
من هذه الإشكألية، حيث اتضح ا

ك ثر 
 
وروبي، اليأبأن لهأ قأبلية لتحمل إلتزامأت ا

 
دول الاتحأد الا

 من الدول النأمية لاعتبأرات عملية. فهذه الدول حققت التنمية

ن و
 
اعتبأرات في مقأبل هذا تسببت في تلوث كبير، كمأ ا

وضأعهأ و تحقيق العدالة بين الدول بمراعأة ظروف الدول
 
ا

ن تتحمل الدول نسب مختلفة من الإلتزامأت
 
 يفرض ا

(Katrine, 2006, 385)  في حين فإن الولايأت المتحدة .

مريكية رفضت مختلف الإلتزامأت في إطأر الجهود الدولية 
 
الا

خدمة الدول اعتبرتهأ تصب في و لمواجهة التغيرات المنأخية،

ثرلا تخدم اقتصأدهأ الذي سيتو النأمية فقط
 
لتزامأت بألإ  أ

 بيئية.  ال

ن إلى الإحصأئيأت تشير
 
كسيد  ا

 
ارتفأع نسبة غأز ثأني ا

 1970الكربون في الغلاف الجوي في الفترة الممتدة بين عأم 

نشطة البشرية و %.80بمأ مقداره  2004إلى 
 
يفسر هذا بألا

الطأقة و الفترة من مختلف الصنأعأتل هذه المتسأرعة خلا 

حفورية، النقل إضأفة إلى النمو 
 
خأصة منهأ الطأقأت الا

 مأ يستتبعه من ازديأد الاستهلاك العألميو السكأني السريع

الهيئة الحكومية المعنية بتغير المنأخ، )التقرير التقييمي )

ففي الوقت الحألي نجد  .(36، ص 2007، الرابع( تغير المنأخ

ن الدول النأمية يمثل سكأنهأ مأ نسبته 
 
% من سكأن 76.5ا

% من الغأزات الحألية، في 39.9هي مسؤولة عن و العألم

حين فإن الدول الصنأعية التي يمثل سكأنهأ مأ مقداره 

% من هذه 51هي مسؤولة عن و % من سكأن العألم17.7

كمة على مدى العقود يضأف لهأ تلك الغأزات المتراو الغأزات.

سأسي الدول الصنأعية. و السأبقة
 
نشطة التي كأن سببهأ الا

 
فأ

دت إلى تدهور البيئة في وقت لا يوجد فيه معرفة 
 
هذه الدول ا

نشطة،
 
في غيأب قواعد دولية تمنع و علمية بمخأطر هذه الا

سئلة التي 
 
حد الا

 
ن ا

 
نشطة التي تؤدي إلى تلويث البيئة. إلا ا

 
الا

فعأل 
 
ن يكون مسؤول عن ا

 
تثأر حأليأ كيف للجيل الحألي ا



 ارس عليويف                                                           الجهود الدولية لمواجهة الغازات الدفيئة: )بين المسؤولية عن غازات الرفاه والحق في غازات النجاة( 

آداب والعلوم     2021-01العدد  18لمجلد ا                                                       208                                                     الاجتماعيةمجلة ال

جيأل 
 
جيأل ( (Rajamani, 2006, p 139السأبقة؟ الا

 
إن الا

جيأل المأضية،
 
حدثته الا

 
 الحألية استفأدت من التلوث الذي ا

سو
 
أس فكمأ استفأدوا فتقع عليهم مسؤولية تحمل على هذا الا

جيأل السأبقة، الحألية
 
نشطة. فألا

 
المستقبلية و النتأئج لهذه الا

لهم مستقبل مشترك، فألحيأة في هذا الكوكب عبأرة عن 

ي 
 
جيأل. فلم يقوموا بدفع ا

 
حلقأت يتعأون فيهأ مختلف الا

ق عليه فإن المسؤولية المتبأينة جأءت لتصحح الفوار و تكأليف

جيأل الحألية للدول النأمية
 
نظيرتهأ في و الموجودة بين الا

خرى احتجأج العديد بعدم و الدول المتقدمة.
 
تبرز من جهة ا

ي إلتزام صريح في تلك الحقبة التي شهدت الدول 
 
وجود ا

الصنأعية ذروتهأ في النمو يمنع صراحة الزيأدة في الغأزات 

ود نص صريح لكن فإن عدم وجو المسببة للاحتبأس الحراري.

مر يتضح من 
 
لا يمنح الحق لهذه الدول في التلويث. هذا الا

ي 
 
ين  Shahbudeenالمعأرض الرا

 
في قضية التجأرب النووية ا

نه يرى حتى في حألة غيأب 
 
رسى قيود لحرية الدولة. بحيث ا

 
ا

نشطة التي تقوم بهأ الدول على 
 
ي منع صريح فإن بعض الا

 
ا

نهأ حقوق لهأ، فإنهأ لا تعت
 
سأس ا

 
نظرا لكونهأ يمكن بر كذلك ا

ن تهدم حيأة البشر
 
لكونهأ تشكل تهديد و الحضأرات،و ا

سأس الذي قأمت عليه 
 
 Rajamani, 2006, p)الدول للا

141). 

إن الغأزات التي تسببت فيهأ الدول الصنأعية تحمل 

نهأ يمكن انتقألهأ دون 
 
خرى، بأعتبأر ا

 
انتهأك لسيأدة الدول الا

ثر بصفة كبيرة منهأ إمكأنية منع ذلك. 
 
فألعديد من الدول ستتأ

خأصة تلك الدول الجزرية الصغيرة المهددة حأليأ بزيأدة 

قأليم. فألدول و منسوب الميأه
 
بألتألي غمر العديد من الا

خطأء التي وقعت فيهأ
 
العمل على و الصنأعية مدعوة لتدارك الا

من للكوكب. 
 
 بنأء مستقبل ا

 مسؤولية الدول الناشئة-1-2-2

النظرة التقليدية القأئمة على اعتبأر الدول  إن

الدول النأمية  تعتبر، في حين الصنأعية المتقدمة هي الملوثة

حدثته لم تعد كذلك ببروز دول  اهذلضحية 
 
التلويث الذي ا

نأشئة ذات وتيرة صنأعية سريعة كألصين، الهند، المكسيك، 

صبحت هذه الدول بمثأبة الذريعو إندونيسيأ
 
 ةالبرازيل. فأ

 الحجة بألنسبة للدول المتقدمة للتملص من إلتزامأتهأو

)223, p 2010Gemenne, ،) مريكية فألولاي
 
أت المتحدة الا

بنفس الحجة التي تهربت  2015تفأق بأريس اانسحبت من 

ن1997تهأ في بروتوكول كيوتو لعأم من إلتزامأ
 
هذه  .وهي ا

خأصة هي الدول النأمية و الاتفأقأت تخدم طرف واحد فقط

النأشئة منهأ. فهل من العدالة مطألبة هذه الدول بتحمل 

 إلتزامأت بيئية مشددة في ظل الظروف الاجتمأعية

 الاقتصأدية التي تعأنيهأ؟ و

إن كأفة الدول النأشئة هي دول ذات ك ثأفة سكأنية 

كذلك و  مليأر نسمة1.3عألية، فألصين بك ثأفة سكأنية تقدر 

ك ثر من مليأر نسمة، 
 
سأس ليس من الهند بأ

 
فعلى هذا الا

خيرة مقأرنة بدول 
 
ونة الا

 
الغرابة زيأدة انبعأثأتهأ الغأزية في الا

خرى. بل إن الهند
 
خرى بقصد تحقيق عدالة و ا

 
دول نأمية ا

ك ثر تقدمت بمقترح توزيع حقوق التلويث بحسب عدد 
 
ا

تملكه من  ممأبألرغم  السكأن في كل دولة. فألهند اليوم

نت
 
فقر الشعوب على وجه شعبه كنولوجيأ إلا ا

 
أ يعتبر من ا

رض.
 
قل من مستوى  الا

 
فألدخل الفردي في هذه الدول مأزال ا

 Gemenne, 2010, p- p) الدخل الفردي في الدول المتقدمة

في قد عبر رئيس الوزراء الهندي إنديرا غأندي و .(218-219

مم المتحدة حول البيئة الإنسأنية 
 
حول  1972عأم لمؤتمر الا

نه لا  ،العألمي لحمأية البيئةمشكلة الفقر في ظل التوجه 
 
ا

ي و يمكن حمأية البيئة في ظل الفقر المنتشر
 
لا يمكن إقنأع ا

وضأعه الاقتصأدية
 
الاجتمأعية و كأن بحمأية البيئة في ظل ا

 .(Galizi, Herklotz, 2010, p 69) الهشة

إن التحجج بألدول النأشئة لا ينفي مسؤولية الدول 

الصنأعية عن تلك الغأزات المتراكمة منذ عقود، فهي تريد 

 بذلك ربح الوقت من خلال تزايد انبعأثأت الدول النأشئة

بألتألي المطألبة بألمسأواة في تحمل المسؤولية عن ذلك. و

 فهذا يعكس تهرب الدول الصنأعية من المسؤولية فقط،

 الملوث الدافعو
 
 الذي بمقتضأه تتحمل هذهو يخألف مبدا

التي هي و المتراكمةو الدول مسؤوليتهأ عن الغأزات الحألية

خيرة 
 
كبر بك ثير من غأزات الدول النأشئة. فهذه الا

 
بذلك ا

الاجتمأعية و عأتهأ الاقتصأديةتحتأج لمهلة لتحقيق تطل

بألزيأدة في انبعأثأتهأ الغأزية، ثم تقوم بعد ذلك بتخفيضهأ 

 ة على هذا الكوكبإلى المستويأت المطلوبة للحفأظ على الحيأ

الصنأعية بمأ يعأدل الغأزات التي تطرحهأ الدول و

(Gemenne, 2010, 216). 
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 مسؤولية الدول النامية -1-2-3

إن التكلفة البيئية في يومنأ الحألي مرتفعة مقأرنة 

ظروفهأ. فألدول المتقدمة قأمت و بإمكأنيأت الدول النأمية

ي تكلفة  بإنشأء قأعدة صنأعية كبيرة في وقت لم تكن
 
فيه ا

لة البيئة لم تكن تطرح بألشكل
 
بألقيود و بيئية، بل إن مسأ

ن تتمتع في على ذلك فإن الدول النأمية لهأ الحق و الحألية.
 
ا

بنفس الحقوق التي كأنت تتمتع بهأ الدول الصنأعية لتحقيق 

العدالة. فكيف يمكن تفسير التنمية التي حققتهأ هذه الدول 

نه بمثأبة إثراء غير مشروع. النأميةالدول على حسأب 
 
 منهأ إلا ا

ي 
 
ن تترتب على ا

 
فهي مطألبة بتحمل التكأليف التي يمكن ا

مسأعدة الدول النأمية و إلتزامأت لمواجهة التغيرات المنأخية،

هدافهأ التنموية. فليس من العدل مطألبة 
 
في الوصول إلى ا

وضأع لم تكن هي 
 
هذه الدول بتحمل جزء من المسؤولية في ا

 .((Kiss, 2007, 107 فيه الرئيسي تسببالم

ن صنأعأتهأ حأليأ تراعي 
 
تتحجج الدول المتقدمة بأ

نهأ تستعمل التكنولوجيأ ممأ و الإجراءات البيئية المعمول بهأ
 
ا

ن و يؤدي إلى تخفيف التلوث،
 
ن تبرهن ا

 
هي بذلك تحأول ا

هو مأ يخألف و الدول النأمية هي المتسبب الرئيسي للتلوث

يرة التي تحوزهأ حققت هذه الدول الثروة الكب المنطق. فكيف

لم يكن ذ
 
لك بتكلفة بيئية بأهضة من خلال غأزاتهأ حأليأ؟ ا

برز  التي نفثتهأ على مدى العقود السأبقة.
 
بل إن السؤال الا

لم تقم بنقلهأ للدول النأمية و لمأذا مأزالت تحتكر التكنولوجيأ

ن الإلتزامأت  كمأ تعهدت به في مختلف المواثيق الدولية.
 
كمأ ا

غير و المألية التي تعهدت بهأ الدول المتقدمة تبقى ضئيلة

-Hamrouni, 2015, p-p 34النأمية )كأفية بألنسبة للدول 

35). 

مم المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي 
 
إن اتفأقية الا

تضمنت مبأدئ عأمة للتخفيف من الغأزات المسببة للتغير 

 العدالةالمنأخي، 
 
 المسؤولية المشتركةمبو كمبدا

 
المتبأينة و دا

قد قأم بروتوكول كيوتو و فلم تتضمن نسب محددة للتخفيض.

بتحديد نسب التخفيض الخأصة بألدول الصنأعية  1997لعأم 

مريكية 
 
ن انسحأب الولايأت المتحدة الا

 
ك ثر تلويثأ. إلا ا

 
الا

فشل هذه الجهود.
 
 السأبع من إعلان ريو و ا

 
بألرجوع إلى المبدا

نص على  التنمية، فإنهو حول البيئة 1992دي جأنيرو لعأم 

نه
 
 التبأين في المسؤولية ممأ خلق تعدد في التفسيرات. إلا ا

ن الدول النأمية غير معفية من المسؤولية حول 
 
يتضح ا

قل من الغأزات الدفيئة المتزايدة
 
، إنمأ تتحمل مسؤولية ا

 الملوث الدافع يقتضي تحمل كل الدول 
 
الصنأعية. فمبدا

سأس لا يمكن حصر و ملوث تبعأت تلويثه،
 
على هذا الا

 
 
ول من المسؤولية في تلك الدول الواردة فقط في الملحق الا

مم المتحدة الإ
 
 طأرية للتغير المنأخي.اتفأقية الا

بأستقراء الفقرة السأبعة من المأدة الرابعة من اتفأقية و

مم المت
 
ن مشأركة الا

 
حدة الإطأرية حول التغير المنأخي نجد ا

الدول النأمية في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المنأخية 

نقل و بضرورة تقديم مسأعدات مألية لهأمشروطة 

ن عدم وفأء الدول المتقدمة 
 
التكنولوجيأ، بمأ يفهم منه ا

ن بإلتزامأتهأ التطوعية يعطي الحق للدول النأمية بألانسحأب م

فألدول  . (Cullet, 2010, p 161)الدولية هذه الجهود 

النأمية متخوفة من التدخل في سيأسأتهأ الاقتصأدية بحجج 

خرى و بيئية،
 
هو مأ تحتم على المجتمع الدولي تقديم بدائل ا

هذا مأ سيتم )الدولية. المواثيق و من خلال مختلف الاتفأقيأت

إلتزامأت الدول أنية المتمثلة في توضيحه من خلال النقطة الث

 (.في ظل الاتفأقيأت الدولية المتعلقة بألتغير المنأخي

 العدالة-2
 
 مبدا

بداية القرن صنأعأتهأ في في الدول المتقدمة  تستخدم

 % من الطأقة العألمية80مأ مقداره  العشرينو أديالح

% من التلوث 80هي مسؤولة بذلك عن و الموارد المعدنية،و

شكأله. في حين فإن الدول النأمية تعأني العألمي 
 
بمختلف ا

سأسية 
 
سبأب الا

 
حد الا

 
صبح ا

 
من فقر كبير، بل إن هذا الفقر ا

احتكأر و ومع هذا الاستحواذ للثروات الطبيعية للتدهور البيئي.

نه تكريس الإلتزامأت البيئيةو التكنولوجيأ
 
ن يجعل  من شأ

 
ا

ك ثر فقرا.
 
 العدالة في القأنون الدولي للبيئة ف هذه الدول ا

 
مبدا

ن استغلال مختلف 
 
هميته بدرجة كبيرة، نظرا لا

 
زادت ا

صبح مقيد بألعديد من القيود البيئية. 
 
الثروات الطبيعية ا

سمأك العألمية على سبيل المثأل تم تحديد نسب 
 
فمصأئد الا

خرى فإن القأنون الدولي للبيئة 
 
لا يمكن تجأوزهأ. من جهة ا

على مختلف الدول لتخفيض انبعأثأتهأ زامأت يفرض إلت

 ,Shelton)وإمكأنيأتهأ  الغأزية، تبعأ لمسأهمتهأ في التلوث

2007, p 652). 
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تي من   
 
ولا يأ

 
فمطألبة الدول النأمية بتحقيق التنمية ا

منطلق تحقيق العدالة بين الدول، فمن المشروع لهذه الدول 

ن تطألب بألمسأواة في نسب الغأزات المنبعثة مع الدول 
 
ا

ن توفي بإلتزامأتهأ التي تعهدت و المتقدمة.
 
خيرة ا

 
على هذه الا

 نقل التكنولوجيأ.و من مسأعدات مألية بهأ اتجأه الدول النأمية

 الحق في التنمية-2-1

ظهر القأنون الدولي للتنمية في بداية الستينأت من 

القرن المأضي، بحيث تشكل قواعده مجموعة الاحتيأجأت 

تحأول دعم النظأم الاقتصأدي هي بذلك و للدول الحديثة.

نذاك على مشأرف التبلور. فألقأنون 
 
الدولي الجديد الذي كأن ا

حد تعريفأته 
 
 " مجموعة المبادئيعني:الدولي للتنمية في ا

مين احترام حقوق و
 
المؤسسات القانونية التي تستهدف تا

 الاجتماعيةو بشكل خاص الحقوق الاقتصاديةو الانسان،

مم المتحدةالثقافية وفقا لمبادو
 
علان حقوق الانسانو ئ الا  اإ

 الاجتماعيةو الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصاديةو

. فألحق في التنمية يعتبر من حقوق الانسأن الذي الثقافية"و

نه 
 
فرادهأ، كمأ ا

 
ن تحققه لمختلف ا

 
ينبغي على كأفة الدول ا

خرى لهأ الحق في 
 
 تكأفؤ الفرص فإن الدول هي الا

 
عملا بمبدا

فقد   .(16، 15، ص، ص 1990)سعد الله،  تحقيق التنمية

 للعديد من العقود اللامسأواة في التنمية بين الدول تسأد

 لمظلدول النأمية تثور في وجه هذا الهو مأ جعل او

  .(35، ص 1990)سعد الله،  الاستغلال الاقتصأديو

الإيديولوجية و إن التنمية يختلف مفهومهأ تبعأ للزاوية

سمأليونالتي 
 
الاشتراكيون و نعرفهأ منهأ، فألاقتصأديون الرا

ن التنمية تعني الزيأدة في الدخل الفردي
 
النأتج و يرون ا

ن التنمية هي تحقيق 
 
القومي. في حين فإن الإجتمأعيون يرون ا

كبر قدر من الرفأه من النأحية الخدمأتية، الصحية، 
 
ا

فهومهأ يقتصر فأليوم فألتنمية لم يعد م التعليمية.و الإجتمأعية

أ يتجأوز ذلك إلى مختلف على الجأنب الاقتصأدي فقط، إنم

 تعليم ...إلخو نسأن من سكن، غذاء، عملحأجأت الإ

 .(62، 61، ص، ص 1996)العسل، 

إن الدول النأمية إلى اليوم لا زالت تعأني من العديد 

من المعوقأت التي تحول دون تحقيق التنمية. فألاستعمأر 

غلب هذه الدول جعلت منهأ تأبعة للمستعمرالذي عأنت منه 
 
 ا

 مجرد منجم للموارد الخأم التي تتزود بهأ الدول الاستعمأريةو

على ذلك فإن العديد من الدول تطألب هذه و بمقأبل زهيد.و

الدول بمسأعدتهأ في تحقيق التنمية كحق لهأ نظير الاستغلال 

عوبهأ لحرمأن شو الذي تعرضت له الدول النأمية لعقود طويلة

زمأت و تحقيق رفأهيتهأ. فهي تعأني من الفقرو من ثرواتهأ
 
ا

اجتمأعية، بل إن بعض الدول التي لهأ القدرة على و اقتصأدية

إنشأء مصأنع من الحجم الكبير تعأني من كيفية تسويق 

عدم قدرتهأ على و منتجأتهأ نظرا لهيمنة الدول الصنأعية

 .(53، 52، ص، ص 1998طأهر، )العألمية المنأفسة 

كدته 
 
مم في تحقيق التنمية ا

 
إن المسأواة بين الا

مم المتحدة في لائحتهأ رقم 
 
عأم  46-34الجمعية العأمة للا

. فحق الدول في التنمية تم تكريسه على الصعيد 1979

اللازمة يقع على الدول المتقدمة تقديم المسأعدات و الدولي،

لتحقيق  يل سعيهأالتي تبذلهأ الدول النأمية في سب للجهود

بمأ يتوافق مع متطلبأت حمأية البيئة. فهذا الحق و التنمية

عأمة حقوق الإنسأن بصفة  أ يتوافق معينبغي تطبيقه بم

(Michelot, 2010, p 210).  ت الدول النأمية بألمطألبة
 
فبدا

ن الملاحظ 
 
بهذا الحق منذ الستينيأت من القرن المأضي، إلا ا

نه خلال قمة ريو دي جأنيرو لعأم 
 
 حول البيئة 1992ا

  التنميةو
 
 لة حمأية البيئةفي ظل التجأذبأت حول مسأ

وضأع الاقتصأدية للدول النأمية ظهرت مطألب لهذه و
 
الا

نهأ طألبت بدفع تعويضأت لهأ
 
التي هي و الدول. بحيث ا

ن تلتزم بنقل التكنولوجيأ 
 
و ا

 
سأس عبأرة عن ديون لهأ ا

 
بألا

 Michelot, 2010, p)المتقدمة إليهأ لتلتحق بركب الدول 

208). 

خلال مختلف  وبشدة الدول النأمية تطألب

ن تقوم بتحقيق  حول التغير المنأخي المفأوضأت الدولية
 
ا

ي قيود تمأرس عليهأ. فمن حقهأ التمتع بنفس 
 
تنميتهأ دون ا

ألعدالة فخلالهأ الدول الصنأعية تنميتهأ. الظروف التي حققت 

لى دول تتواجد في تقتضي عدم فرض إلتزامأت متسأوية ع

 . (Michelot, 2010, p 208)مختلفة وضعيأت و  ظروف

 الغازاتبعث في  بين الدول المساواة حق-2-2

 بالجو

 1969أنون المعأهدات لعأم إن اتفأقية فيينأ حول ق

ي اتفأقية و
 
طراف في ا

 
عراف الدولية تعتبر كل الا

 
مختلف الا

ن 
 
نه بألرجوع إلى الواقع نجد ا

 
متسأوية من حيث السيأدة. إلا ا
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من حيث الإمكأنيأت التي  الدول ليست متسأوية إطلاقأ

ي اتفأقية خأصة في يمكنهأ 
 
ليأت تطبيق ا

 
تسخيرهأ لتفعيل ا

ن قوة الدول في المفأوضأ
 
ت ليست المجأل البيئي. كمأ ا

برزت هذه متسأوية كذلك، فألمفأوضأت حول التغير المنأخي 
 
ا

جبر و الإشكألات
 
مر ا

 
ولويأت بألنسبة للدول. هذا الا

 
تبأين الا

المجتمع الدولي على البحث عن كيفية جذب الدول خأصة 

لة إعأدة الاعتبأر للعدالة في 
 
النأمية لهذه الجهود، فكأنت مسأ

حد المفأتيح 
 
رضية العلاقأت الدولية ا

 
تفأهم للوصول إلى ا

(Paavola, 2005, p 318). 

ن يهدد حيأة 
 
نه ا

 
إن تزايد تراكم الغأزات من شأ

رض. هذا و مستقبل البشرية،
 
يؤدي إلى تغير المنأخ في الا

ن يسبب كوارث طبيعية كألفيضأنأت، 
 
خير يمكنه ا

 
الا

موجأت حرارة شديدة. فألدول النأمية و العواصف، الجفأف

شد الدول 
 
ثرا بهذه الغأزات نظرا للكوارث الطبيعية التي هي ا

 
تأ

حصتهأ
 
ي دخل فيهأ، فسببهأ الرئيسي و ا

 
ن يكون لهأ ا

 
دون ا

بنغلاديش و 2000كأن من الدول الصنأعية. فألموزمبيق عأم 

عواصف في الهندوراس و شهدت فيضأنأت كبيرة، 2004عأم 

في ظل و على سبيل المثأل. 2004، هأييتي في 1998عأم 

ن يفأقم من المشكلة التنأفس
 
نه ا

 
 الاقتصأدي الحألي من شأ

مأم حقيقة مفأدهأ ضرورة و
 
هو مأ يجعل من الدول المتقدمة ا

الغأزية إلى المستويأت المطلوبة للحفأظ تخفيض انبعأثأتهأ 

تتحمل في ذلك مسؤوليتهأ عن الغأزات و على المنأخ العألمي.

 .(Paavola, 2005, p 316)عقود المتراكمة منذ و الحألية

فمجموع مأ نفثته الدول الصنأعية يتجأوز بك ثير 

في ظل البحث عن التكريس العألمي لحق و الدول النأمية.

في ظل بحث الدول النأمية و صحية،و الإنسأن في بيئة نظيفة

عن حقهأ في التنمية ظهرت مطألبأت الدول النأمية بحقهأ في 

المسأواة  بألرغم من الرفض العأم لحقو لمسأواة في الغأزات.

في انبعأث الكربون، فإنه يعتبر تكريس للعدالة بين الدول 

لة المنأخ. 
 
فألمسأواة في الكربون يعني حأليأ إمكأنية في مسأ

 الاختلاف في المسؤوليأت حول هذه الغأزات لسبب رئيسي

هو تحقيق العدالة المنأخية. فهو يعني إعطأء نفس الحقوق و

على ذلك ظهرت و ول.في التلويث المسموح به لكأفة الد

لية الإتجأر في وحدات ب
 
ليأت التي تخدم هذا المسعى كأ

 
عض الا

حصصهأ من ببيع الدول خفض الانبعأثأت الغأزية فتقوم 

خرى تجأوزت نسبهأ المحددة
 
هي مأ يسمى و التلويث لدول ا

 .((Bell¸ 2008, p, p 247, 248الكربون بسوق 

نه في نهأية القرن الحألي يمكن 
 
فألخبراء يتوقعون ا

ن تحدث زيأدة في درجة الحرارة تصل ل 
 
° 5للغأزات الحألية ا

ن الزيأدة و درجأت
 
هو مأ يمثل خطر كبير. خأصة إذا علمنأ ا

درجأت منذ العصر الجليدي فكيف ° 5في درجة الحرارة بلغت 

ن يكون الحأل بزيأدة 
 
خرى؟° 5يمكن ا

 
يتوقع و درجأت ا

نه إلى غأية 
 
يضأ ا

 
ستزيد درجة الحرارة بدرجتين  2035الخبراء ا

انقراض العديد و مئويتين، ممأ يعني موت الملايين من البشر

نواع الحيوانية
 
 ,Bell, 2008, p, p 243)والنبأتية  من الا

244). 

تخفيض غأزاتهأ  الدول الصنأعيةينبغي على ف

الدول النأمية لهأ بألمقأبل فإن و للمستويأت المسموح بهأ،

 المسأواة في 
 
الحق في الزيأدة في غأزات الكربون تحقيقأ لمبدا

من الحجج التي تم الدفأع بهأ عن هذا الحق و غأزات الكربون.

رض هو واحد،
 
ن الغلاف الجوي للا

 
كل البشرية تحتأج لهواء و  ا

سأس الكل له نفس الحق في التلويث. و نظيف.
 
على هذا الا

ن دول الجنوب 
 
ي إلتزامأت غير قأئمة على كمأ ا

 
لن تقبل بأ

ن يسأهم في مشأركة 
 
نه ا

 
 من شأ

 
سأس المسأواة. فهذا المبدا

 
ا

من العألمي.و تحقيق السلمو كأفة الدول
 
وبهذا فإنه سيتم  الا

تحمل الكأفة لمسؤوليأته اتجأه و إنهأء اللاعدالة بين الدول

 .((Bell, 2008, p, p 251, 253البشرية البيئة 

 المساعدات للدول الناميةتقديم -2-3

 
 
من إعلان استوكهولم حول البيئة  12نص المبدا

على تقديم المسأعدات التقنية للدول  1972البشرية لعأم 

 و النأمية.
 
 لكيلا أمنه إلى نقل التكنولوجيأ إليه 20دعى المبدا

تصبح الإلتزامأت البيئية عبأرة عن عبئ اقتصأدي بألنسبة لهأ. 

وزون 
 
فبروتوكول مونتريأل حول المواد المستنفذة لطبقة الا

دعى إلى التعأون بين الدول في مجأل تبأدل  1987لعأم 

 نقل التكنولوجيأو تعزيز المسأعدات التقنيةو المعلومأت

. د في البروتوكولالمعرفة للدول النأمية لتسهيل تطبيق مأ ور و

نه يمنع نقل و
 
بأستقراء مختلف مواد البروتوكول يتضح ا

التكنولوجيأ التي تضر بألبيئة للدول النأمية، فلم يتم النص 

يضأ توفير كأفة و صراحة على هذا الإلتزام.
 
يقع على الدول ا
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المصأدر المألية لتحمل التكأليف الإضأفية التي تقع على 

 .((Sands, 2003, p 1041النأمية الدول 

ليأت تم استحداث العديد
 
لتقديم المسأعدات  من الا

للبيئة الصندوق العألمي  من بينهأ المألية للدول النأمية

(Global Environmental Facility،) تعود جذور هذا و

الصندوق إلى اقتراح تم تقديمه من طرف لجنة برونتلاند حول 

عألمي مرتبط مستقبلنأ المشترك. بحيث اقترحت نظأم بنكي 

تم تطوير هذا و مع البنك العألمي يتولى تمويل الاستثمأرات.

خرى الاقتراح لاحقأ من مؤسسأت 
 
 Freestone, 2007, p)ا

استطأع توفير  1991فهذا الصندوق منذ إنشأئه عأم  .(1078

خرى بألتعأون مع مصأدر  20دولار ومليأر  6.2
 
مليأر دولار ا

خرى،
 
ك ثر من و تمويل ا

 
جل دعم ا

 
في مشروع  1800هذا من ا

في الدول النأمية و الدول ذات الاقتصأديأت في مرحلة انتقأل

جل تحقيق فوائد بيئية 
 
 Freestone, 2007, p)عألمية من ا

1077). 

نه  جموعة الدول الثمأني الكبرى متعهدت 
 
خرى ا

 
هي الا

مليأر دولار في كل سنة  50ستقوم بتوفير  2010ابتداء من 

مع وجود مأنحين و .2004بألمقأرنة مع كأن موجود في عأم 

ليأت تمويل جديدة. فأقترحت المملكة 
 
ك ثر توجب إيجأد ا

 
ا

للتمويل المتحدة البريطأنية إنشأء صندوق عألمي 

(International Finance Facilityوهو مأ )  تم إنشأؤه في عأم

البريطأنية فإن هذا الصندوق بحسب الحكومة و .2003

موال إضأفية،
 
ستكون قأئمة على و سيعمل على توفير ا

 ,De Chazournes)الطويل إلتزامأت للمأنحين على المدى 

2007, p 951). 

خرى دورا مهمأ في عملية 
 
تلعب الفواعل الدولية الا

ن المنظمأت غير 
 
التمويل، بحيث تكشف الإحصأئيأت على ا

طراف القطأع الخأصمختلف و الحكومية
 
المجتمع المدني و ا

المسأعدات التي % من إجمألي 85تسأهم حأليأ بمأ يقدر 

مم المتحدة للدول النأمية.
 
تسأهم الدول بمأ و تقدمهأ الا

رقأم تدل  هفقط من هذه المسأعدات. فهذ%15مجموعه 
 
الا

صبحت هذه الفواعل تلعبه  ذيالفعأل الو الكبيرعلى الدور 
 
ا

كأنت الدول  1970لبيئة العألمية. ففي عأم في مجأل حمأية ا

ن مأ يقدر ب 
 
% من 70هي التي تسأهم بألقدر الكبير بحيث ا

مم المتحدة ذات مصدر 
 
إجمألي المسأعدات التي تقدمهأ الا

تم إنشأء شراكأت بين القطأعأت الثلاث )الحكومة، و حكومي.

منظمأت المجتمع المدني( لتمويل مختلف و القطأع الخأص

المشأريع في الدول النأمية. فدور الفواعل من غير الدول 

صبح جد هأم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف 
 
الدول ا

(De Chazournes, 2007, p 953). 

لتزامات الدول في ظل الاتفاقيات الدولية ثانيا:  اإ

 المتعلقة بالتغير المناخي

رض يحتوي على العديد من إن الغلاف 
 
الجوي للا

رض.
 
بألرغم و الغأزات الدفيئة التي تحأفظ على درجة حرارة الا

قل من واحد على عشرة 
 
ن هذه الغأزات لا تمثل سوى ا

 
من ا

ن لهأ 
 
من إجمألي الغأزات الموجودة غي الغلاف الجوي، إلا ا

 .(06، ص 2002)جويلي،  دور مهم في الحيأة على الكوكب

نشطة البشرية بألتزايد او
 
لك ثيف لهذه الغأزات نتيجة الا

صبحت لهأ مخأطر على المنأخ العألمي. 
 
 المتسأرعة ا

نه 
 
إن التغيرات التي حدثت على المنأخ العألمي من شأ

ن يؤدي إلى ارتفأع درجة الحرارة،
 
التي تحمل مخأطر كبيرة و ا

رض. خأصة
 
ن الغطأء النبأتي في و على مستقبل الحيأة على الا

 
ا

تمر، فألغأبأت التي تعتبر مستودع لامتصأص غأز تقلص مس

كسيد الكربون في تدهور مستمر
 
هو مأ يحتم على دول و ثأني ا

ليأت 
 
لتخفيض نسب الغأزات الدفيئة التي تنفثهأ العألم إيجأد ا

صبحت متواجدة بنسب 
 
في الغلاف الجوي. فهذه الغأزات ا

رض على إعأدة امتصأصهأ.
 
مع هنأ تدخل المجتو تفوق قدرة الا

ن هذه الظأهرة
 
هو مأ و الدولي لتحديد مسؤوليأت الدول بشأ

سيتم التركيز عليه في مختلف الجهود الدولية لمواجهة التغير 

ثنأء المشأورات حول  المنأخي.
 
بحيث تم طرح تسأؤل ا

مم المتحدة حول التغير المنأخي لعأم 
 
الاتفأقية الإطأرية للا

يتحمل مسؤولية حول من 1997بروتوكول كيوتو لعأم و 1992

عيد طرح و التغير المنأخي.
 
التسأؤل في اتفأق بأريس  ذات ا

خير نظرا لتغير المعطيأت الاقتصأدية
 
خرى و الا

 
بروز دول ا

ليأت لاستمرار 
 
صنأعية، بحيث حأولت الدول البحث عن ا

 الجهود في مواجهة هذه الظأهرة العألمية.   

ن تخصيصنأ لتنأول الالتزامأت  وجدير بألذكر
 
ا

ن التغير المنأخي لعأم الم
 
نبثقة عن الاتفأقية الإطأرية بشأ

خيرا لاتفأق بأريس و 1997، بروتوكول كيوتو لعأم 1992
 
ا

نهأ الجهود الدولية الوحيدة التي تم  2015لعأم 
 
لا يعني ا

هم المحطأت في مواجهة التغير المنأخي. و بذلهأ،
 
إنمأ تعتبر ا
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مم المتحدة قأمت بجهود منذ الخمسينيأت 
 
من القرن فألا

ول و المأضي ببداية اهتمأمهأ بمشكلة تلوث البيئة.
 
قد تم عقد ا

رصأد 
 
مؤتمر دولي حول المنأخ من طرف المنظمة العألمية للا

خرى في نهأية و 1979الجوية عأم 
 
اتبعته بمؤتمرات ا

يضأ مؤتمر و الثمأنينأت من القرن المأضي.
 
هم المحطأت ا

 
من ا

الذي عقد لدراسة مأ تم التوصل إليه من  1988تورنتو عأم 

من طرف طرف الهيئة الحكومية لخبراء المنأخ بعد إنشأئهأ 

جهود دولية و تبعته مؤتمراتو خبراء في القأنون الدولي،

خرى 
 
 .(96، 95، ص، ص 2011)ميهوبي،  ا

ن التغير -1
 
طارية بشا مم المتحدة الاإ

 
اتفاقية الا

 المناخي

هذه الاتفأقية من النتأئج التي تم التوصل إليهأ في  تعد  

رض بريو دي جأنيرو عأم 
 
تمت صيأغة هذه و ،1992قمة الا

 مفأوضأت انطلقت في إطأر لجنةو الاتفأقية بعد مشأورات

ن 
 
التفأوض الحكومية الدولية لصيأغة اتفأقية إطأرية بشأ

 التي تم إنشأؤهأ من طرف الجمعية العأمةو التغير المنأخي

مم المتحدة
 
مم قتم اعتمأد مشروع الاتفأقية بم. وللا

 
ر الا

تم فتح التوقيع عليهأ بداية من و ،1992مأي  9المتحدة في 

رض عأم 
 
دخلت حيز التنفيذ بموجب و .1992قمة الا

الجزائر و ،(39، ص 2018)بريشي،  1994عأم  50المصأدقة 

المرسوم  الاتفأقية بموجببدورهأ قأمت بألتصديق على هذه 

بريل  10المؤرخ في  99-93الرئاسي رقم 
 
 .1993ا

سأسأ على مبأدئ العدالة تقوم هذه الاتفأقية
 
 ا

 المسؤولية المشتركةالإنصأفو
 
 التنمية و المتبأينةو ، مبدا

 
مبدا

هو مأ نصت عليه و قد حددت هدف لهأو الحيطة.و المستدامة

ن الهدف من الاتفأقية هو تثبيت  2في المأدة 
 
منهأ بنصهأ على ا

نسبة الغأزات الدفيئة عند مستوى محدد بحيث يحول دون 

ثيراتهأ.و تفأقم الظأهرة
 
نهأ لم و تأ

 
مأ يلاحظ على هذه المأدة ا

نهأ لم تحدد 
 
تحدد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف، كمأ ا

و المتقد
 
مة نظرا نسب محددة للإلتزام بألنسبة للدول النأمية ا

نظرا و التي هي بحأجة مأسة للتنمية،و لظروف الدول النأمية

ن الدول المتقدمة تحتأج إلى فترة للدخول إلى التنمية 
 
لا

 النظيفة.

ولى من المأدة الثألثة من الاتفأقية 
 
تنص الفقرة الا

ن الدول المتقدمة هي التي 
 
الإطأرية للتغير المنأخي على ا

الدولية لمواجهة  الجهود تتولى الصدارة في قيأدة مختلف

ن تقوم بحفظ  ،التغير المنأخي
 
طراف يجب عليهأ ا

 
ن كل الا

 
وا

جيأل الحألية
 
على و المستقبلية للبشرية،و المنأخ لفأئدة الا

سأس العدالة
 
 المسؤولية المشتركةو ا

 
تضيف و المتبأينة.و مبدا

ن ظروفالفقرة الثأنية من ذات المأدة 
 
احتيأجأت و على ا

ثر بمأ جأء في الاتفأقية،الدول النأمية ا
 
ن تتأ

 
تلك و لتي يمكن ا

ثأر للتغير المنأخي 
 
ثرة بمختلف الا

 
الدول النأمية التي هي متأ

خذ بعين الاعتبأر.
 
ن تأ

 
الرابعة و نصت الفقرة الثألثةو يجب ا

 الحيطة
 
اتفأقية ) التنمية المستدامةو على ضرورة انتهأج مبدا

مم المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي
 
 .(1992، الا

ن الغأزات المتراكمة واعترفت ديبأجة
 
 الاتفأقية ا

كبر الدول المتقدمة.و
 
ن غأزات و الحألية تتحمل مسؤوليتهأ الا

 
ا

 مقأرنة بألدول المتقدمة،الدول النأمية لا تزال ضئيلة 

ستزداد غأزاتهأ في المستقبل لتحقيق طموحأتهأ التنموية. كمأ و

وضأع الدول التي ت
 
همية قصوى لا

 
عتمد على الوقود تولي ا

حفوري، الجزر الصغيرة المهددة، الدول المنخفضة 
 
الا

 شبه الجأفو السأحلية، الدول التي تقع في المنأخ الجأف

التصحر، الدول النأمية التي و تلك المهددة بألفيضأنأتو

ثأر التغير 
 
نظمتهأ الإيكولوجية لتهديدات من ا

 
تتعرض ا

ولوية الدول الن
 
ن ا

 
أمية هو تحقيق النمو المنأخي. فهي تعتبر ا

مم المتحدة ) القضأء على الفقرو الاقتصأدي
 
ديبأجة اتفأقية الا

 .(1992، الإطأرية للتغير المنأخي

إن الدول المتقدمة لم تتقبل إعفأء بعض الدول 

ن العديد نبعأثأتاالنأمية كألصين من تخفيض 
 
هأ الغأزية إلا ا

 المسؤولية 
 
لة تكريس مبدا

 
من المعطيأت جعلت مسأ

مر واقع. فغأزات الدول النأمية هي نأتجة و المشتركة
 
المتبأينة ا

نشطة الزراعية، 
 
سأسية كألا

 
سأسأ لتحقيق حأجيأتهأ الا

 
ا

حفوري بغرض التدفئة
 
و حتى و استخدام الوقود الا

 
الطهي ا

حفورية. 
 
نشطة الدول التي تعتمد اقتصأديأتهأ على الطأقأت الا

 
ا

كبيرة من غأزاتهأ في حين فإن الدول المتقدمة تنبعث نسبة 

ن هذه و نتيجة سلع كمألية
 
دخنة السيأرات، علاوة على ا

 
ا

 الدول تمتلك من الإمكأنيأت مأ يخولهأ للتحول إلى الطأقأت

سأس سيكون و النظيفة على عكس الدول النأمية.
 
على هذا الا

وضأعهأ 
 
من الإجحأف المسأواة بين دول تحأول الخروج من ا

)بريشي،  الترفو ي الرفأهيةدول تريد الزيأدة فو المتردية

فتركيأ لم تتقبل تصنيفهأ مبدئيأ  .(52، 51، ص، ص 2018
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ول
 
مم المتحدة في الملحق الا

 
الثأني و في الاتفأقية الإطأرية للا

قد و التنمية.و نظرا لعضويتهأ في منظمة التعأون الاقتصأدي

نهأ تعتبر من الدول النأمية 
 
استندت تركيأ في ذلك إلى ا

مم المتحدة للتنميةبحسب تقرير 
 
تقرير البنك و برنأمج الا

حتى التصنيف المعتمد في منظمة التعأون و الدولي

لا و التنمية. فهي لا تمتلك القدرات المألية اللازمةو الاقتصأدي

خرى.
 
تقدمت بطلب و إمكأنية نقلهأ للتكنولوجيأ للدول الا

ول في الملحقلحذفهأ من قأئمة الدول  2000رسمي عأم 
 
 الا

تمت الموافقة على الطلب في عأم و أني من الاتفأقية،الثو

ول عبرت تركيأ عن موافقتهأ التوو .2001
 
اجد في الملحق الا

في حألة تم إيلاؤهأ اعتبأر خأص لكونهأ في مرحلة مبكرة من 

لا و ول النأميةفألاتفأقيأت البيئية لم تقم بتعريف الد التصنيع.

 .(Rajamani, 2012, p 369) بوضع معأيير لتصنيف الدول

ول
 
وردت الاتفأقية ملحقين الا

 
الثأني محددة فيهمأ و ا

الدول المعنية بمختلف الواجبأت التي تضمنتهأ. في حين فإن 

في معظمهأ النأمية منهأ غير معنية بألإلتزامأت التي و الدول

جأء النص عليهأ. فنصت المأدة الرابعة من الاتفأقية على 

ول التي 
 
مجموعة من الإلتزامأت التي تقع على دول الملحق الا

ستراليأ، النمسأ، بيلاروسيأ، بلجيكأ، و دولة 41تضم 
 
هي: ا

(بلغأريأ
 
(، كندا، كرواتيأ)ا

 
(ك، جمهورية التشي)ا

 
 ، الدنمأرك،)ا

وروبية، ا
 
(ستونيأالجمأعة الاقتصأدية الا

 
فنلندا، فرنسأ،  ،)ا

لمأنيأ، اليونأن، هنغأريأ
 
(ا

 
، إيسلندا، إيرلندا، إيطأليأ، )ا

(اليأبأن، لاتفيأ
 
(، ليشتنشتأين، ليتوانيأ)ا

 
، لوكسمبورغ، )ا

(مونأكو، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا
 
، البرتغأل، )ا

(رومأنيأ
 
(الاتحأد الروسي، )ا

 
(، سلوفأكيأ)ا

 
، إسبأنيأ، )ا

(سلوفينيأ
 
وكرانيأ)ا

 
(، السويد، سويسرا، تركيأ، ا

 
، المملكة )ا

إيرلندا الشمألية، الولايأت المتحدة و المتحدة البريطأنية

مريكية
 
مم المتحدة الإطأرية ) الا

 
ول من اتفأقية الا

 
الملحق الا

 . (1992، للتغير المنأخي

دول في مأورد في الفقرة الثأنية تتمثل إلتزامأت هذه ال

 هي كمأ يلي:و من المأدة الرابعة من الاتفأقية

زات تبني سيأسأت وطنية للحد من انبعأثأت الغأ-

 انأتهأ.خز و حمأية مصأرفهأو الدفيئة

طراف بعد -
 
طراف إبلاغ مؤتمر الا

 
 6يتوجب على كل الا

شهر من دخول الاتفأقية حيز التنفيذ حول كأفة التدابير
 
 ا

الهدف هو الرجوع بهذه الغأزات إلى مأ و السيأسأت المتخذة،و

 .1990كأنت عليه قبل عأم 

عمليأت الإزالة بواسطة و تقديم حسأبأت للانبعأثأت-

يجب استغلال القدرات العلمية و المصأرف للغأزات الدفيئة

 لمواجهة التغير المنأخي.

الفرعية ج من الفقرة الثأنية من المأدة  وفتحت الفقرة

ول عند 
 
الرابعة لكل الدول الغير مدرجة في الملحق الا

ن تعرب عن 
 
و انضمأمهأ للاتفأقية ا

 
تصديقهأ، موافقتهأ، قبولهأ ا

 
 
ب من و إلتزامهأ بمأ تم النص عليه في الفقرتين الفرعيتين ا

لإلتزام اللتأن مقتضأهمأ او الفقرة الثأنية من المأدة الرابعة،

تقديم المعلومأت للرجوع بألغأزات و بتخفيض نسبة الانبعأثأت

المأدة الرابعة من اتفأقية ) 1990إلى مأ كأنت عليه قبل عأم 

مم المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي
 
 .(1992، الا

مأ الملحق الثأني الذي يضم الدول الصنأعية الغنية
 
 ا

ستراليأ، النمسأ، و دولة 24عددهأ و
 
كأ، كندا، يبلجهي: ا

وروبية، فناالد
 
لندا، فرنسأ، نمأرك، الجمأعة الاقتصأدية الا

لمأنيأ، اليونأن، إيسلندا، إيرلندا، إيطأليأ، اليأبأن، 
 
ا

لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغأل، إسبأنيأ، 

إيرلندا و السويد، سويسرا، المملكة المتحدة البريطأنية

مريكيةالشمألية، الولايأت الم
 
الملحق الثأني من ) تحدة الا

مم المتحدة الإطأرية للتغير
 
 (.1992، المنأخي اتفأقية الا

وردته الفقرة الثألثة من 
 
تتمثل إلتزامأت هذه الدول فيمأ ا

هي الإلتزام بتوفير موارد مألية و المأدة الرابعة من الاتفأقية

مع بمأ يتوافق و جديدة لتغطية تكأليف الدول النأميةو إضأفية

هداف الاتفأقية.
 
كذا تلتزم بنقل التكنولوجيأ للدول النأمية و  ا

لمسأعدتهأ لتجسيد سيأسأت تسأهم في الحد من الغأزات 

مم المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي) الدفيئة
 
، اتفأقية الا

1992). 

 1997بروتوكول كيوتو لعام  -2

طراف الثألث إن بروتوكول كيوتو كأن ثمرة 
 
مؤتمر الا

 ،1997ديسمبر عأم  11المنعقد في كيوتو بأليأبأن في 

هم الوثأئق الدولية و دولة. 160بحضور ممثلي و
 
يعتبر من ا

نه حأول النص على إلتزامأت 
 
لمواجهة التغير المنأخي نظرا لا

هداف يرمي لتحقيقهأ في فترة زمنية محددة.و محددة
 
دخل و ا

، عليه روسيأ بتصديق 2005نوفمبر  16رسميأ في  حيز التنفيذ
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يوم من تأريخ تصديق الدولة  90بحيث يدخل حيز النفأذ بعد 

ن تكون من بينهأ  55
 
دول المتقدمة التي تمثل العلى ا

% من إجمألي الانبعأثأت 55انبعأثأتهأ الغأزية مأ مقداره 

فنص  .(58، ص 2018)همأش،  الغأزية المنبعثة في العألم

سأسأ على إلتزامأت عأم
 
طراف في البروتوكول تتمثل ا

 
ة لكأفة الا

مستودعأت الغأزات الدفيئة و في المحأفظة على مختلف بواليع

منأهج تسأعد على و ، إقأمة سيأسأتكألغأبأت لامتصأصهأ

ي العألم و تقدير الغأزات المنبعثة
 
العمل على توعية الرا

 التعليم.و تنمية برامج التدريبو بمخأطر الاحتبأس الحراري 

خرى من يتحمل مسؤولية هذه و
 
قد طرح التسأؤل مرة ا

رسى بروتوكول كيوتو و الانبعأثأت الغأزية
 
على ذلك فقد ا

 المسؤولية المشتركة
 
سأس مبدا

 
المتبأينة و المسؤولية على ا

نه حدد نسب محددة لإلتزامأت الدول المتقدمة
 
 بحيث ا

رسى و
 
الدول التي تشهد اقتصأديأتهأ بمرحلة انتقألية، كمأ ا

ل
 
لتخفيض التبعأت و يأت مرونة لمسأعدة الدول النأميةا

ليأت فيمأ يليو الاقتصأدية على الدول
 
لية يأتي تتمثل هذه الا

 
: ا

لية التنفيذ المشترك،
 
لية الاتجأر في  التنمية النظيفة، ا

 
ا

، ص، 2018)همأش،  وحدات خفض الانبعأثأت الغأزية

  .(55، 54ص

تقع على الدول  حدد بروتوكول كيوتو إلتزامأت

كبر في الغأزات الدفيئة، حيث تعمل 
 
المتقدمة التي لهأ حصة ا

هذه الدول على خفض هذه الغأزات التي تراكمت طول فترة 

قل5بنسبة و خمسين سنةو مأئة
 
ألمستويأت ب مقأرنة % على الا

يدخل هذا التخفيض فعليأ في و .1990سأئدة عأم كأنت التي 

 مختلفة بين هذه الدول بنسب 2012-2008الفترة مأبين 

حدثته
 
تتمثل نسب و تبعأ لمسأهمتهأ في التلوث الجوي الذي ا

مريكية  -هذه الدول فيمأ يلي: 
 
تلتزم الولايأت المتحدة الا

 %من الانبعأثأت الغأزية.7تخفيض بنسبة لبأ

وروبي، سويسرا-
 
وروبأ و دول الاتحأد الا

 
دول وسط ا

 %.8تخفض انبعأثأتهأ الغأزية بنسبة 

تخفض كل من المجر، كندا، اليأبأن، بولندا بنسبة -

6.% 

 %.1النرويج تقوم بتخفيض غأزاتهأ بنسبة -

ستراليأ بتخفيض غأزاتهأ بنسبة -
 
 %.8تقوم ا

 %. 10تخفض إيسلندا غأزاتهأ بنسبة -

وكرانيأ
 
 في حين يتوجب على كل من روسيأ، ا

 نيوزيلندا بألمحأفظة على نسبهأ من الغأزات المنبعثة.و

يضأ بنقل التكنولوجيأ النظيفة 
 
كمأ تلتزم هذا الدول ا

ثأر و للدول النأمية،
 
خيرة على مواجهة ا

 
مسأعدة هذه الا

التطوير و ، مسأعدة مشأريع البحثالتغيرات المنأخية

قل تلويث
 
 مصأدر طأقة نظيفةو للوصول إلى تكنولوجيأت ا

 .(34، 33، ص، ص 2002)جويلي، 

مسؤولية الدول عن لقد تم توجيه انتقأدات لتحديد 

. فألتسأؤل الذي 1990الغأزات الدفيئة انطلاقأ فقط من عأم 

من يتحمل تلك الغأزات و أذا هذا العأم بألذات تحديدايطرح لم

ن 
 
م ا
 
التي انبعثت في الغلاف الجوي طوال العقود السأبقة؟ ا

نسبة هذه الغأزات عرفت ارتفأعأ ملحوظأ بداية من هذه 

برز و السنة؟
 
ن يتحمل  التسأؤل الا

 
كيف يمكن للجيل الحألي ا

جيأل السأبقة؟
 
خطأء الا

 
 ,p 2009Soltau ,) تكأليف بأهضة لا

247) 

ي تحفظأت عليه بألنسبة 
 
لم يسمح بروتوكول بإبداء ا

خر فقد سمح بروتوكول . وللدول المنضمة إليه
 
من جأنب ا

ي دولة الإنسحأب منه بعد ثلاث سنوات من سريأنه، 
 
كيوتو لا

ن يكون 
 
ن . و سريأن الإنسحأب بعد سنة من ذلكعلى ا

 
رغم ا

بروتوكول كيوتو تضمن العديد من النقأط الإيجأبية ك تحديد 

سأسي في التلوث الهوائي. 
 
مسؤوليأت الدول المتسببة بشكل ا

نه يلاحظ عليه لم يقترن هذه ا
 
لإلتزامأت بجزاءات معينة، إلا ا

مأم و بهأ طواعية الدولتفي بمعنى 
 
هو مأ يشكل عقبة ا

مر ال
 
طموحأت العألمية لمواجهة ظأهرة التغير المنأخي. فهذا الا

حتى إن كأن فيه تشجيع لانضمأم الدول بإرادتهأ الحرة للوفأء 

ن الدول تفضل 
 
نه من النأحية العملية نجد ا

 
بإلتزامأتهأ، إلا ا

هو مأ يفسر و مصألحهأ الاقتصأدية الخأصة على مصلحة الدول.

مر
 
من بروتوكول  2001يكية عأم إنسحأب الولايأت المتحدة الا

عربت عن عدم استعدادهأ للإلتزام بهو كيوتو
 
نه يخدم  ا

 
نظرا لا

إضأفة إلى هذا فإن العديد من الدول  .مصألح الدول النأمية

لمأنيأ
 
بريطأنيأ لا تزالان تستخدمأن الفحم الحجري في إنتأج و كأ

ن العديد من الدول كإيطأليأ، إسبأني
 
 أالطأقة الكهربأئية. كمأ ا

بلجيكأ لم تحترم النسب الواجبة التخفيض المحددة في و

إن عدم  .(124، 123، ص، ص 2014)جواد،  البروتوكول

ك ثر دولتين من حيث و تحميل الصين
 
الهند بأعتبأرهمأ ا

مأ تشهده الدولتأن من وتيرة اقتصأدية و الك ثأفة السكأنية،
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سريعة جعل العديد من الدول تحتج على ذلك. بألرغم من 

ن تتسأوى مع الدول 
 
المعطيأت السأبقة فإن غأزاتهمأ لا يمكن ا

ن التكلفة الاقتصأدية
 
المألية العألية و الصنأعية الكبرى. كمأ ا

التي يفرضهأ تطبيق بنود بروتوكول كيوتو صعبت من تنفيذ 

 إلتزامأت الدول خأصة في ظل التنأفس الاقتصأدي العألمي.

ت الدول في التفكير في مرحلة    
 
مأ بعد بروتوكول بدا

 سريأنه في 
 
ثير النقأش و ،2005فيفري  16كيوتو الذي بدا

 
ا

حول مأ إذا يتوجب تشديد الإلتزامأت بعد انقضأء فترة 

ي بعد عأم 
 
من بين المؤتمرات التي . 2012بروتوكول كيوتو ا

انعقدت لبحث مستقبل بروتوكول كيوتو مؤتمر ميلانو بإيطأليأ 

. انعقأد مؤتمر 2003ديسمبر عأم  12إلى  01في الفترة من 

يرس عأم 
 
للإستعداد لمرحلة مأ بعد انتهأء فترة  2004بيونيس ا

كمأ تم عقد مؤتمر  .(57، ص 2018)همأش،  بروتوكول كيوتو

طراف الخأمس عشر في كوبنهأغن
 
الذي لم يصل إلى نتأئج و الا

زمة المنأخ العألمي في المستقبل نتيجة الاختلافأت 
 
تعألج ا

المتقدمة و حول تحمل المسؤولية بين الدول النأمية الكبيرة

مريكية.و خأصة بين الصين
 
قد تمت و الولايأت المتحدة الا

مليأر دولار للفترة  30يقأرب دعوة الدول المتقدمة لتوفير مأ 

ن، 2012-2010بين 
 
مليأر  100يتضأعف المبلغ إلى  على ا

 .(Brunnée, 2012, p 57) 2020دولار كل سنة بداية من 

تجمع على ضرورة إشراك  2012حول مرحلة مأ بعد  أتفألنقأش

ن 
 
فقط على  تقتصر المسؤوليةالدول النأمية، بحيث لا يمكن ا

ول من الاتفأقية الإطأرية 
 
تلك الدول الواردة في الملحق الا

اتفقت الدول في و .((Sindico, 2012, p 246المنأخي للتغير 

طراف ال
 
ربأن و إفريقيأ بمدينة دسأبع عشر في جنوب مؤتمر الا

 ،2013على الإلتزام بفترة ثأنية لبروتوكول كيوتو بدءا من 

لكن مع ضرورة دخول الدول في مفأوضأت للتوصل إلى و

تم اعتمأد و .2020اتفأق حول التغيرات المنأخية لفترة مأ بعد 

 بتمديده 2012هذا الاتفأق رسميأ في مؤتمر الدوحة عأم 

 من عأمتعديله لفترة إلتزام و
 
هذا و 2020إلى  2013 ثأنية تبدا

 بعد انتهأء فترة  لتجنب الفراغ
 
ن ينشأ

 
القأنوني الذي يمكن ا

ولى.
 
لكي تدخل تعديلات بروتوكول كيوتو و بروتوكول كيوتو الا

طراف 
 
ربأع الدول الا

 
الثأني حيز النفأذ يتوجب مصأدقة ثلاثة ا

 منه. 20في البروتوكول استنأدا للفقرة الخأمسة من المأدة 

إلى حد السأعة فإن بروتوكول كيوتو الثأني لم يدخل حيز و

حيز النفأذ  2015النفأذ، خأصة بعد دخول اتفأق بأريس 

ن صأدقت  2016نوفمبر  04بتأريخ 
 
دولة من إجمألي  55بعد ا

% من إجمألي الغأزات العألمية 55الدول التي تمثل انبعأثأتهأ 

قأمت و .(131، 128، ص، ص 2018بريشي، ) المنبعثة

خرى بألمصأدقة على اتفأق بأريس حول 
 
الجزائر هي الا

 262-16رقم  الرئاسي المرسومبموجب  التغيرات المنأخية

ك توبر  13المؤرخ في 
 
 .2016ا

 2015اتفاق باريس لعام -3

طراف في 21)والعشرين  في الدورة الواحد
 
( لمؤتمر الا

مم المتحدة الإطأرية للتغير المنأخي التي انعقدت 
 
اتفأقية الا

ديسمبر  12إلى  2015نوفمبر  30ببأريس في الفترة مأ بين 

 مشأرك. 36000حضر هذا المؤتمر مأ يزيد عن و ،2015

انعقد هذا المؤتمر في ظل عدم دخول بروتوكول كيوتو الثأني و

سأسي له هو البحث عن  هو مأ جعلو حيز النفأذ،
 
الهدف الا

خير و يخلف بروتوكول كيوتو.اتفأق جديد 
 
هو مأ تم في الا

اتفأق بأريس، كمأ يهدف كذلك إلى التوصل بألوصول إلى 

لتخفيض درجأت الحرارة بدرجتين مئويتين دون تلك 

 الدرجأت التي كأنت سأئدة في الفترة مأ قبل الثورة الصنأعية

  .(141، 134، ص، ص 2018)بريشي، 

 
 
 المتبأينةو المسؤولية المشتركة تبنى اتفأق بأريس مبدا

القدرات المتأحة على ضوء الظروف الوطنية المختلفة، و

بحيث ترك الحرية للدول لتقديم تعهدات للمسأهمة في 

هو مأ تم تسميته "بألتبأين و تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية

ن ، المتقدمةو بين الدول النأمية ميز. والذاتي"
 
قر بأ

 
بحيث ا

 ظروفهأ.و مسؤولية الدول تختلف بأختلاف قدرات الدول

نقل و يتعين على الدول الصنأعية تقديم المسأعدات المأليةو

ثنأء و التكنولوجيأ للدول النأمية.
 
قد طألبت الدول الصنأعية ا

المفأوضأت بضرورة إشراك الدول السأئرة في طريق النمو 

في و ة في عمليأت التمويل.الغنية مثل دول الخليج كألسعودي

ولى من هذا الصدد نصت
 
من اتفأق بأريس  9المأدة  الفقرة الا

على مأ يلي: " تلتزم الدول المتقدمة بتقديم الموارد المألية 

طراف من الدول النأمية فيمأ يتعلق بألتخفيف
 
 لمسأعدة الا

لاتفأقية التكيف لاستكمأل إلتزامأتهأ القأئمة بموجب او

نصت الفقرة الثأنية من نفس المأدة على مأ و ".الإطأرية

خرى على التقديميلي:"
 
الاستمرار في و يتم تشجيع الدول الا

)اتفأق بأريس حول التغيرات  تقديم الدعم بصورة طوعية"
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لزم الدول الصنأعية بتوفير (2015المنأخية، 
 
. فأتفأق بأريس ا

ن يبقى هذا الإلتزا
 
م الموارد المألية اللازمة في حين فضل ا

خرى  وعية بألنسبةبصفة ط
 
 .للدول الا

إن اتفأق بأريس يعتبر ذو طبيعة سيأسية بأمتيأز نظرا 

هم مأ تم و لطريقة المفأوضأت التي تم تبنيهأ في المؤتمر،
 
ا

نأشئة منهأ التوصل إليه هو قبول الدول النأمية خأصة ال

تخفيض غأزاتهأ. فأنخراط هذه الدول يعتبر خطوة مهمة في 

ستثنأؤهأ إلى مأ ل االدولية، فلم يعد من المقبوالجهود 

نه يهدف إلى بنأء الثقة بين الدول لانهأية
 
بأنخراطهأ . كمأ ا

تبقى بعض  لكيلابحسب انبعأثأته، و جميعأ كل بحسب قدرته

الجهود مشأركة دول ملوثة في هذه  مالدول تتحجج بعد

(Treyer, 2015, p, p 329, 330).  سأسي العمل
 
فألهدف الا

هو الواضح من هذا الاتفأق الهأدف و على مشروع طويل المدى

قل من  العمل على احتواء ارتفأع إلى
 
درجأت الحرارة إلى ا

، مع مواصلة 2050إلى  2030درجتين في الفترة مأ بين 

الإجراءات المتخذة للعمل على الحد من ارتفأع درجأت الحرارة 

الصنأعية من المستويأت التي كأنت عليهأ قبل الثورة  1.5إلى 

Gesbert, 2016, p 211)). 

انعقد اتفأق بأريس في ظروف لم تعد الدول    

ففي دراسة تم  المتقدمة هي الملوثة الوحيدة في العألم.

ن نسبة كبيرة من الانبعأثأت الغأزية في 
 
التوصل فيهأ إلى ا

عضأء في  2000حدود عأم 
 
صأدرة من الدول التي تعتبر ا

ذلك على النحو التألي و التنميةو منظمة التعأون الاقتصأدي

وروبأ14
 
دول الاتحأد السوفيأتي و % صأدرة من دول شرق ا

مريكأ 16 للدول الإفريقية، %6سأبقأ، 
 
% بألنسبة لدول ا

سيوية دول المن %24و اللاتينية
 
 (Soltau, 2009, p 249الا

ولى عألميأ بنسبة  .(
 
% من 28فألصين حأليأ تحتل المرتبة الا

مريكية بمسبة 
 
% ثم 26الغأزات ثم تليهأ الولايأت المتحدة الا

وروبي بنسبة 
 
هذا %. على 6% ثم الهند بنسبة 11الاتحأد الا

سأس فقد شجع الاتفأق الدول النأمية على تبني سيأسأت 
 
الا

على ذلك و بل.وطنية ترمي إلى تخفيض الغأزات في المستق

لية جديدة للاتفأقية تتمثل في المراجعة 
 
فقد تمت إضأفة ا

الدورية لمختلف التعهدات الوطنية التي تقوم بهأ الدول 

ن تكون المراجعة الإجبأرية  5طواعية كل 
 
سنوات، على ا

ولى للتحقق من هذه التعهدات عأم 
 
يت إ 2025الا

 
دير، )ا

 .(97، 96، ص، ص 2017

الدول في إطأر إستراتيجية طويلة  وتعهدت مختلف

نهأ في 
 
مد على تخفيض انبعأثأتهأ الغأزية، فألصين تعهدت ا

 
الا

% من 60ستقوم بتخفيض غأزاتهأ بنسبة  2030حدود عأم 

وروبي و .2005مستويأت عأم 
 
بتخفيض غأزاته تعهد الاتحأد الا

% من إجمألي غأزاته التي كأنت في 40بمأ يعأدل بنسبة 

تعهدت الولايأت و .2030ذلك بحلول عأم و 1990حدود عأم 

مريكية بتخفيض انبعأثأتهأ ابتداءا من عأم 
 
 2025المتحدة الا

بمأ مقداره  2050في حدود عأم و %28بمأ مقداره بنسبة 

يت إدير،  % إجمألي غأزاته80
 
. إلا انه (98، ص 2017)ا

مريكي الجديد دونألد ترامب نقض تعهدات 
 
بقدوم الرئيس الا

وبأمأ،الرئيس 
 
علن انسحأبه من اتفأق بأريس و السأبق بأراك ا

 
ا

ولا".
 
مريكأ ا

 
مريكية تواصل  رافعأ شعأر "ا

 
فألولايأت المتحدة الا

 التفأوض ثم عدم الإلتزام
 
هو مأ و سيأسأتهأ الخأرجية بمبدا

عأدت نفس العمل و 1997قأمت به في بروتوكول كيوتو عأم 
 
ا

العألم يحتأج  . فهي تسير بمنطق2015في اتفأق بأريس عأم 

هي بذلك ترهن و لنأ في حين نحن لا نحتأج إلى العألم.

ن نجأحهأ يتوقف على الإرادة 
 
مختلف الجهود العألمية نظرا لا

في مقدمتهأ الولايأت و الملوثة الكبرى و السيأسية للدول

مريكية
 
خيرةو المتحدة الا

 
مجموعة من الدول و الصين. هذه الا

خرى لا تزال تحتج ع
 
نقل و لى تقديم التمويل اللازمالنأمية الا

ن
 
 مأط الاقتصأدية التي تتبعهأالتكنولوجيأ لضمأن تغيير الا

نه يجب العمل على الاو
 
نتقأل إلى وسأئل إنتأج نظيفة. كمأ ا

حفوري.
 
 التخلص من ارتبأط العألم بألوقود الا

ن الاتفأقيأت السأبقة 
 
نه شأ

 
لم يتضمن اتفأق بأريس شأ

ليأت إنفأذ القواعد، فألإلتزام بهأ المتعلقة بألتغير المنأخي 
 
لا

ن مخألفة 
 
يتوقف فقط على الإرادة الطوعية للدول. بمعنى ا

حكأمهأ لا يستتبع جزاءات قأنونية
 
 مرونة و ا

 
هذا تمأشيأ مع مبدا

القأنون الدولي للبيئة، بغرض ضمأن مشأركة كأفة الدول 

رض. 
 
مر الفصل في كيفية الامتثأل لحمأية مستقبل الا

 
فترك ا

طراف اللاحقة.للا
 
 تفأق لمؤتمرات الا

 خاتمة

لة مسؤولية الدول عن الغأزات الدفيئة من 
 
إن مسأ

المسأئل الشأئكة في القأنون الدولي للبيئة، نظرا لارتبأطهأ 

بألمصألح الحيوية للدول. فلا يمكن للدول خأصة تلك التي 

وضأع اقتصأدية
 
ولوية و تعأني من ا

 
اجتمأعية صعبة الإلتزام بأ
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الغأزات الدفيئة على حسأب تنميتهأ المحلية، خأصة مواجهة 

وضأع
 
ظروف و في ظل استفأدة الدول الصنأعية المتقدمة من ا

ي 
 
مغأيرة تمأمأ للظروف السأئدة حأليأ. فلم تكن عليهأ ا

سأس من خلال مأ و إلتزامأت بيئية تقيد تنميتهأ،
 
على هذا الا

 تم تنأوله في بحثنأ نخلص إلى مأ يلي:

لنأمية لهأ الحق في الاستفأدة من نفس إن الدول ا -

الظروف التي استفأدت منهأ الدول المتقدمة لتحقيق طموحأت 

لة و شعوبهأ،
 
ولوية التنمية على مسأ

 
ن تطألب بأ

 
من حقهأ ا

ن الفقر مأزال منتشرا بشكل واسع في هذه
 
 حمأية البيئة نظرا لا

 الدول.

 المسؤولية المشتر  -
 
 كةكرس القأنون الدولي للبيئة مبدا

لحث الدول على و المتبأينة لتحقيق العدالة بين الدولو

 تحمل مسؤوليأتهأ على حسب مسأهمتهأ في التلوث العألمي،

التكنولوجية. فإشكألية الغأزات و بحسب قدراتهأ المأليةو

الدفيئة ليست وليدة اللحظة إنمأ تعود لعقود سأبقة، على هذا 

سأس فإنه يقع على الدول الصنأعية تحمل 
 
مسؤوليأتهأ الا

 التأريخية على تلك الغأزات المتراكمة في الغلاف الجوي.

يقع على الدول المتقدمة مسأعدة الدول النأمية من  -

مسأعدة مختلف و ،بنقل التكنولوجيأ إليهأو النأحية المألية

مأت لتجسيد مشأريع تنموية صديقة للبيئة في المنظو البرامج

ن هذه الم
 
سأعدات تشجيع الدول الدول النأمية. كمأ من شأ

مم 
 
هداف منظمة الا

 
النأمية على المشأركة الفعلية في تجسيد ا

 المتحدة في مواجهة الغأزات الدفيئة.

اقتصأدية سريعة،  إن ظهور الدول النأشئة بوتيرة -

مريكية جعل بعض الدول ك
 
تشترط ألولايأت المتحدة الا

خرى في هذه الجهود إنخراط هذه الدول لكي تسأهم هي
 
 الا

دى إلى إفشأل العديد من القمم المتعلقة بألمنأخ هو مأ و
 
ا

ي و .العألمي
 
عليه فإن هذه الدول لا يمكن بقأؤهأ بدون تحمل ا

إنمأ ينبغي عليهأ تحمل جزء من المسؤولية في و مسؤولية

هو مأ و مسأهمأتهأ في التلوثو المستقبل بحسب قدراتهأ

ين كأن الهدف 2015يهدف إليه اتفأق بأريس 
 
سأسي منه ، ا

 
الا

طراف.
 
بدت بعض الدول النأشئة و هو خلق الثقة بين الا

 
قد ا

رغبتهأ في المسأهمة في تحمل جزء من المسؤولية في 

 المستقبل.

مريكية على عدم  -
 
إن إصرار الولايأت المتحدة الا

دت
 
 إلى الإلتزام بألاتفأقيأت الدولية المتعلقة بألتغير المنأخي ا

ذلك و هة الغأزات الدفيئةإفشأل الجهود الدولية لمواج

 2001 هذا سنةو 1997لعأم بأنسحأبهأ من بروتوكول كيوتو 

 انسحأبهأ من اتفأق بأريس. فهي بذلك تتهرب من مسؤوليتهأو

 تزيد من تعميق إشكألية الغأزات الدفيئة.و

تواجه الجهود الدولية إشكألية تمويل العمليأت التي  -

مم المتحدة، الهيئات و تقوم بهأ مختلف البرامج
 
التأبعة للا

موال ضخمة
 
ليأت و فألتحدي يتطلب ا

 
هو مأ يستوجب إرسأء ا

ك ثيرا مأ احتجت الدول و  لتجسيد العمليأت التمويلية.

استثنأء الدول و المتقدمة على اقتصأر التمويل عليهأ فقط

نه تم تفضيل التمويل التطوعي 
 
النأمية الغنية منهأ، إلا ا

خيرة. 
 
 بألنسبة لهذه الا
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